
 .سلطة قاضي التنفیذ
 

قاضى الأمور المستعجلة یحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والسندات 
ومؤدى ذلك أنه یتناول بصفة وقتیة في نطاق الإشكال المطروح علیه ، تقدیر جدیة النزاع لا لیفصل فیه بحكم . التنفیذیة

نما لیتحسس وجه الصواب في  الإجراء الوقتي المطلوب فیقضى على هداه لا بعدم الاختصاص ، بل بوقف حاسم للخصومة، وإ
هو تقدیر وقتي لا یؤثر -خطأ كان أو صوابا  -وتقدیر قاضى الأمور المستعجلة في ذلك . التنفیذ المستشكل فیه أو باستمراره 

 . مختصةعلى الحق المتنازع فیه إذ یبقى محفوظا سلیما یتناضل فیه ذوو الشأن أمام الجهة ال

 (1205ص  13س 20/12/1962ق جلسة 28لسنه 326ق و 28لسنة146الطعنان رقما )
 

من قانون المرافعات أن التنفیذ یجري تحت إشراف قاضي للتنفیذ یندب في مقر كل محكمة  275،  274مفاد نص المادتین 
ت التنفیذ الموضوعیة و الوقتیة أیا كان جزئیة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة و یختص دون غیره بالفصل في جمیع منازعا

قیمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفیذ الوقتي في ید قاض واحد قریب من 
تیة محل التنفیذ و جعله یختص دون غیره بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالتنفیذ سواء أكانت منازعات موضوعیة أم وق
و سواء كانت بین الخصوم أو من الغیر كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتیة مما 

مقتضاه أن قاضي التنفیذ أصبح هو دون غیره المختص نوعیاً بجمیع منازعات التنفیذ الوقتیة و الموضوعیة أیا كانت قیمتها 
من ثم فلا یفقد قاضي التنفیذ صلاحیته لنظر إشكال وقتي في التنفیذ و لا یصلح و ذلك فیما عدا ما أستثني بنص خاص و 

سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتیة قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات 
  بین الخصوم أنفسهم المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد

 مج فني 197الجزء الأول ص  41س  18/1/1990ق جلسة  50لسنة  2335راجع الطعن رقم 
 

استلزم المشرع لاختصاص قاضى التنفیذ بنظر إشكالات التنفیذ الوقتیة أن یكون المطلوب إجراء وقتیا، فإذا لم یكن الطلب 
التنفیذ كان غیر مختص ، فلا یجوز لقاضى التنفیذ بصفته قاضیا  وقتیا، كطلب الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه أو بطلان

إذ یمتنع علیه أن یكون بشأنه رأیا قاطعا یبنى علیه حكمه في الإجراء الوقتي . للأمور المستعجلة أن یعرض لأصل الحق 
نفیذ یمس أصل الحق، بل ولا یجوز لقاضى التنفیذ أن یحكم بعدم الاختصاص إذا تبین له أن الحكم بوقف الت. المطلوب منه 

 .یحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفیذ

لمجلة القضاة  28ملحق السنة  368الجزء السادس ص  – راجع دوریة الإرشادات القضائیة للمستشار یحي إسماعیل
 .الفصلیة

 أسباب غیر جدیدة
 

لا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل وحیث انه من المقرر قانونا أن الإشكال من المحكوم علیه لا یجوز قبوله إ
في تنفیذه ، وانه إذا كان في مكنة المحكوم علیه أن یبدي هذا السبب أثناء نظر الدعوى فإن هو قصر في إبدائه ، و صدر 

لتي صدر فیها الحكم مشمولاً بالنفاذ فلا یجوز التحدي به أمام قاضي الإشكال لأنه یكون قد أندرج ضمن الدفوع في الدعوى ا
الحكم المذكور ، و یفترض أن هذا الحكم قد تناولها بقضائه صراحة أو ضمناً ، وأصبح حجة بما ورد به ومن ثم یمتنع علي 

المحكوم علیه التحدي به على من صدر له هذا الحكم سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم یدفع به ، و سواء 
أم كان صدور حكمها به معتبراً بمثابة قضاء فیه وعلى هذا استقر قضاء  – ضت في هذا الأمركانت المحكمة المذكورة قد ق



الإشكال من المحكوم علیه لا یجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في "النقض إذ قضت بأن 
 ". تنفیذه

 (21/2/1984ق جلسة 50لسنة  1117الطعن رقم  )

 ممساس بحجیة الحك
 

وحیث انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفیذ لیس طریقاً من طرق الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفیذ مبناه وقائع 
لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فلیس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حیث صحته أو بطلان 

ولا یصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات . ذلك من مساس بحجیة الأحكام  لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في
 .المحاكمة

 (2/10/1962ق جلسة 31لسنة  1005الطعن رقم )

وحیث أنه لما كان ذلك ، وكانت أسباب الإشكال تنطوي على طعن و تجریح للحكم المستشكل في تنفیذه ، وهو الأمر الذي لا 
ومن ثم یكون الإشكال قد أقیم على غیر سند . ه لما في ذلك من الإخلال بحجیة الشيء المحكوم به یجوز ابتناء الإشكال علی

 .صحیح من القانون مما یتعین و الحال كذلك القضاء برفض الإشكال و الاستمرار في التنفیذ

 طعن بالنقض
 

 . الطعن بطریق النقض لا ینبني علیه وحده و بمجردة وقف تنفیذ الأحكام

 29/12/1981ق جلسة  46لسنة  819رقم الطعن 

 طعن بالاستئناف
 

وحیث أنه وعن السبب الأول من أسباب الإشكال فإنه ولما كان من المستقر علیه فقهاً أنه لیس للمحكمة أن تأمر بوقف 
أن وقف التنفیذ التنفیذ على أساس أن السند التنفیذي حكم طعن فیه بالاستئناف و یبدو أنه من المرجح إلغاؤه في الطعن ذلك 

على هذا الأساس مرتبط بالطعن في الحكم و لا یكون إلا للمحكمة المطعون فیه أمامها و لا یجوز الخلط بینه و بین طلب 
ص  1980راجع الدكتور فتحي والي في التنفیذ الجبري طبعة . ( وقف التنفیذ كمنازعة وقتیة لا علاقة لها بالطعن في الحكم 

 (701؛700
 

 ء في التنفیذأحكام وأرا
 
حق مدعى الملكیة في رفع دعوى الاسترداد لا ینفى حقه في الاستشكال في التنفیذ فمدعى ملكیة الأشیاء المحجوزة یملك  -

الاعتراض على الحجز بالالتجاء إلى قاض التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة ویؤدى ذلك إلى وقف التنفیذ إذا كان هو 
التنفیذ مطلق تقدیر الأمر وله رفض الأشكال إذا ساوره شك في حقیقة ما یدعیه المستشكل طالب الأشكال الأول ولقاضى 

خاصة أن المشرع قد نظم له سبیلا دقیقا وقاسیا فیما یتطلبه منه مما یستوجب أن یأخذ دعواه بالحذر والحیطة ، كما .الملكیة 
قضاء المستعجل فهو رفع إشكال وقتي والقاعدة العامة أن وان دعوى الاسترداد هي إشكال موضوعي، أما الالتجاء إلى ال

ویتعین على . قاضى التنفیذ بصفته قاضیا للأمور المستعجلة یختص بنظر الأشكال الوقتي ما لم ینص صراحة على غیر ذلك 
دیة القول بملكیته قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة إجابته إلى طلبه إذا استبان له أخذا من ظاهر المستندات ج

للمنقولات دون ما شك أو تأویل أما إذ ا تبین له أن ظاهر الأوراق لا یساند قول مدعى الملكیة وان الأمر في حاجة إلى بحث 



متعمق موضوعي كالا حاله إلى التحقیق فإنه یقضي برفض الأشكال وحكمه في ذلك حكم وقتي لا یقید قضاء الموضوع عند 
له أن یقضي بخلاف ما قضى في الأشكال ، ذلك أن الحكم في الأشكال إنما یصدر بعد بحث ظاهري طرح النزاع علیه إذ 

راجع أحكام وآراء في القضاء -للأوراق بینما الحكم في دعوى ،الاسترداد الموضوعیة یصدر بعد بحث متعمق موضوعي 
 .1991/1992عة نادي القضاة طب 728مصطفى مجدي هرجه ص /المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار

 عدم الإعلان في الحكم المستشكل فیه
 
و الخلاصة هي أن سبب الأشكال في تنفیذ الأحكام یتعین ألا یمس بالحجیة الواجبة لها فكلما تحقق في الواقع أن الأشكال  -

جرى على أن یتخفف من الوقتي مؤسس عل ما یمس بهذه الحجیة تعین على قاضي التنفیذ أن یقضى برفضه ولكن القضاء 
هذه القاعدة في حالة استثنائیة دفعت إلیه دواعي العدالة و إن لم یؤیدها التطبیق الحرفي للقاعدة سالفة الذكر فقد استقر 

قضاؤه باضطراد على إجابة الإشكالات التي یؤسسها المستشكلون على صدور الحكم في غیبتهم بسبب عدم إعلانهم إعلانا 
فبالرغم من أن مثل هذا الحكم المستشكل فیه یعتبر مبنیا على . التي صدر فیها الحكم المستشكل فیه قانونیا بالدعوى 
ما دام لم یقم ثمة دلیل على الغش أو التلاعب من جانب الخصم ) أي حكما مشوبا بالبطلان ولیس معدوما ( إجراءات باطلة 

ى إجابة هؤلاء المستشكلین إلى طلباتهم مع ما في هذا من الآخر في توجیه الإعلان بالرغم من ذلك فقد درج القضاء عل
مساس بالحجیة الواجبة للحكم المستشكل فیه والمستقرئ لهذه الأحكام یستشعر أن رائدها هو اعتبارات العدالة بحسبان أن 

 بأس من الاستماع المستشكل الذي لم یعلن إعلانا قانونیا بمیعاد الجلسة معذور في عدم إبداء دفاعه قبل صدور الحكم فلا
إلى هذا الدفاع عند نظر الأشكال وتحرى جدیته حتى یفصل في الطعن الحكم المستشكل فیه وكل ذلك دفعا للحرج عن ذلك 

و المفروض . المحكوم علیه الذي دل ظاهر المستندات على انه لم یكن فقط جاهلا بمیعاد الجلسة بل كان معذورا في جهله 
المستشاران راتب ونصر الدین . ( ال أن یكون باب الطعن في الحكم المستشكل فیه لازال مفتوحا في هذا الصدد بطبیعة الح

  ( وما بعدها 924المرجع السابق 

 سلطة قاضي التنفیذ في الحجز
 

نما طلب الحكم  لا یمنع قاضى الأمور المستعجلة من نظر الإشكال أن المستشكل لم یطلب في إشكاله الحكم بإجراء وقتي، وإ
لغاء ما ترتب علیه من آثار واعتباره كأن لم یكن ، وهذه الطلبات بحسب الأساس الذي  بعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضده وإ
بنیت علیه الدعوى والنزاع الذي أثیر فیها تعتبر طلبات موضوعیة والقضاء بها یكون فصلا في ذات الحق لا یملكه قاضى 

أن یغض النظر عنها وأن یأمر بما له من سلطه تحویر طلبات الخصوم في مثل هذه  الأمور المستعجلة، ولذا یكون من واجبه
 25/12/1952ق جلسة 21لسنة  50الطعن رقم . الحالة بالإجراء الوقتي الذي یتفق وطبیعة الإشكال المعروض علیه 

 
أثناء توقیعه وقبل تمامه و یتم  من المقرر أنه یشترط لقبول الإشكالات المتعلقة بإجراءات الحجز أن ترفع قبل توقیعه أو

فإذا أثیرت منازعة في التنفیذ بعد تمام الحجز سواء من .الحجز بقفل محضره و توقیع المحضر و الحارس والشهود على ذلك 
المحجوز علیه أو من الغیر فإن الأمر في هذه الحالة یتعلق بمنازعة مستعجلة تالیة لتمام التنفیذ ویشترط في هذه الحالة 

. تصاص قاضى التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة بها ضرورة توافر شرطین أولهما ضرورة توافر الاستعجال لاخ
أن یكون المطلوب منه إجراء وقتیا لا یمس اصل الحق وهو یقتضي بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان البطلان بادیا  -وثانیهما 

في الفقه أو القضاء أما إذا استبان له عدم جدیه القول بالبطلان أو  من ظاهر المستندات بحیث لا یكون أمره محل خلاف
كان أمره مختلف علیه فقها وقضاء امتنع علیه الفصل بعدم الاعتداد به وتعین علیه القضاء بعدم اختصاصه نوعیا بنظر 

وعي إذا كانت متوفرة فیه الدعوى إلا إذا كانت تدخل في اختصاصه بصفته الموضوعیة فإن له أن ینظرها كقاضي تنفیذ موض



وقد قضت محكمه النقض بأن لقاضي الأمور المستعجلة إذا طلب منه عدم الاعتداد بالحجز أن یرجع إلى حكم القانون 
للتحقق مما إذا كان الحجز قد وقع مستوفیا لأركانه الجوهریة أو وقع مخالفا له فاقداً لهذه الأركان فیعتبر عقبه مادیة تعترض 

راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل ومنازعات .ال المحجوز علیه ولیس في ذلك مساس بأصل الحق حق صاحب الم
 .1991/1992طبعة نادي القضاة  794،795مصطفى مجدي هرجه ص /التنفیذ الوقتیة للمستشار

 
 
 

حكم بعدم اختصاصه بنظره و متى تبین أن الطلب في حقیقته موضوعي كان قاضي الأمور المستعجلة ملزماً بعدم الاكتفاء بال
أما إذا كان المدعى .مرافعات 110إنما یتحتم علیه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الموضوع عملاً بالمادة 

لم یطرح على المحكمة طلباً موضوعیا،و إنما حدد هدفه بطلب الحكم بإجراء وقتي مكتفیا بمجرد ظاهر الأوراق ، فان تخلف 
عجال ، أو تعذر التعرف من ظاهر الحال على أي الخصمین أجدر بالرعایة الوقتیة العاجلة، فان المنازعة تخرج عن شرط الاست

اختصاص القاضي المستعجل ویتعین علیه الامتناع عن الفصل فیها وأن یقف عند هذا الحد دون الإحالة إلى محكمة 
ع في أصل الحق وهو ما لم یطلبه المدعى بدعواه مما ینطوي لأن مؤدى الإحالة هنا هو أن حكم قاضى الموضو . الموضوع 

وغنى عن البیان أن سلطة . وهذا ما لم یكن المدعى قد عدل طلباته إلى طلب موضوعي . على الحكم بما لم یطرحه الخصوم 
فان هذه السلطة قاضي الأمور المستعجلة في تحویر الطلبات تستلزم أن یكون المقضي به أقل شدة من الطلب الأصلي و لذا 

 .لا تتسع لتحویر الطلب الوقتي المستعجل إلى طلب موضوعي یحسم أصل الحق لأن في ذلك تجاوز واضح لطلبات المدعي

 1ج 27مجلة القضاة الفصلیة س - راجع بحث في سلطة قاضي التنفیذ في المنازعات المتعلقة بالحجز للمستشار عزت حنورة 
 12ص

 دعوى عدم الاعتداد بالحجز
 
دعوى عدم الاعتداد بالحجز هي منازعة وقتیة یختص قاضي التنفیذ بنظرها باعتباره قاضیا للأمور المستعجلة ولهذا فان  -

قاض التنفیذ حكمه بعدم الاعتداد بالحجز یجب أن یتقید في استعماله لسلطته بما یتقید به القضاء المستعجل وفقا للقواعد 
داد بالحجز إلا إذا كان البطلان ظاهرا من المستندات لا یحتاج استظهاره إلى بحث فلیس له أن یقضي بعدم الاعت. العامة 

موضوع النزاع أو التعرض لأصل الحق على انه إذا كان لقاضى التنفیذ أن یعرض عند نظره في الأشكال الوقتي للمشاكل 
خصوم فمن المقرر على العكس انه لیس له القانونیة التي تثار أمامه وان ینتهي فیها إلى رأى و لو كانت محل نزاع بین ال

مثل هذه السلطة إذا تعلق الأمر بعدم الاعتداد فإذا كان حكم قاضى التنفیذ بعدم الاعتداد بالحجز متوقفا على إبداء رأى قانوني 
ما تقبل في مسألة مثار خلاف كانت دعوى عدم الاعتداد غیر مقبولة و أساس هذا أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إن

فإذا كانت مسالة البطلان أو عدمه مثار جدل فقهي فإنه یعتبر . عندما یكون الحجز ظاهر البطلان لا یحتمل شكا أو تأویلا 
 . بطلانا غیر ظاهر یحتمل الجدل مما یجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غیر مقبولة

 (وما بعدها 647ص  1980طبعة الدكتور فتحي والي في التنفیذ الجبري  )
 
وقضت محكمة النقض بان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاض التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة إذا طلب  -

منه الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن یرجع إلى حكم القانون لاستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقا له مستوفیا أركانه 
م لا فیعتبر عقبة مادیة تعترض حق صاحب المال المحجوز علیه دون أن یكون في بحثه هذا مساس بأصل الجوهریة أ

  .الحق



 .(217ص  3موسوعة المستشار عبد المنعم الشربیني ج 4/3/1978ق جلسة  44لسنة  411الطعن رقم  )

ز أن یتوافر في الدعوى ركني الاستعجال من المقرر انه یتعین لصدور حكم وقتي من قاضي التنفیذ بعدم الاعتداد بالحج -
وعدم المساس بأصل الحق ویتحقق الاستعجال من الضرر الذي یلحق بالمحجوز علیه من حبس ماله بسبب منعه عنه بدون 
وجه حق أو سند من القانون وعدم تمكینه من الانتفاع به واستغلاله في شئون نفسه ویتوافر ركن عدم المساس بالموضوع و 

لا یصدر قاضي التنفیذ حكما وقتیا في دعوى عدم الاعتداد بالحجز إذا كانت المطاعن الموجهة إلى الحجز لا تؤدى  بالتالي
إلى بطلانه كما لو جاء ظاهر المستندات وظروف الحال یشیر إلى غیر ما یدعیه المدعى أي إلى عدم جدیة مطاعنة أو 

على ما یدعیه المدعى ویحتاج تكملة هذا الدلیل إلى فحص موضوعي جاءت المستندات وظروف الحال غیر كافیة في التدلیل 
لما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق والمستندات أن الحجز محل النزاع لیس من ظاهر الأوراق ما قد یكشف أنه قد 

مر الذي تستشف منه شابه بطلان جوهریا من ناحیة استیفائه لشرائطه العامة أو شروطه الخاصة بصحته وفق القانون الأ
 . المحكمة أن منازعة المستأنفة غیر قائمة على سند من الجد

 ( 11/6/1980مستأنف مستعجل القاهرة  1979لسنه  2304الدعوى رقم  )

 الإشكال من الغیر في المنازعات التالیة لحجز المنقولات
 

فالمصلحة في .المصلحة التي تبرر رفع المنازعة الوقتیةوحیث أنه لما كان من المقرر أنه بعد تمام الحجز لا تتوافر لدى الغیر 
فإذا . هذه المنازعة هي الحصول على حكم وقتي لتحقیق حمایة عاجلة لا یحققها الالتجاء إلى القضاء بدعوى موضوعیة 

قق حمایة و بالتالي یح - وهو الحال في دعوى استرداد المنقولات  -كان مجرد رفع الدعوى الموضوعیة یحقق وقف التنفیذ 
و یجب على قاضي التنفیذ كقاضي للأمور المستعجلة أن . عاجلة للغیر؛ فلا تكون هناك مصلحة في رفع الدعوى المستعجلة 

  .1988طبعة  391بند  697راجع التنفیذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص  -. یحكم بعدم القبول

اهر الأوراق أن المستشكل وهو من طبقة الغیر بالنسبة للسند التنفیذي وحیث أنه لما كان ذلك ، وكان البادي للمحكمة من ظ
و كان الحجز قد تم في غیر حضور المستشكل كما وأن المشرع قد رسم له طریق دعوى الاسترداد الموضوعیة وفقاً للمادة 

لتنفیذ فیها و الذي یحقق مرافعات و التي یتسع فیها نطاق البحث إلى المساس بأصل الحق فضلاً عن الأثر الموقف ل 393
الحمایة العاجلة للغیر ومن ثم لا تتوافر المصلحة في إقامة إشكال وقتي من الغیر بعد تمام الحجز وهو ما تقضي معه 

 .المحكمة تطبیقاً لما تقدم بعدم قبول الإشكال

 الحجز الإداري
 

 : منازعات التنفیذ المستعجلة التالیة لمرحلة الحجز) : 241(بند 

ذا توقع الحجز وكانت المنازعة الوقتیة بهدف عدم الاعتداد بتلك المرحلة التي تمت ، أو عدم تأثیرها فإن المنازعة تكون أما إ
تالیة للتنفیذ وینظرها قاضي التنفیذ بصفته قاضیا للأمور المستعجلة في هذه الحالة كمنازعة تنفیذ مستعجلة ویشترط 

. الاستعجال وثانیهما أن یكون المطلوب منه إجراء وقتیا لا یمس اصل الحق  لاختصاصه بها ضرورة توافر شرطین أولهما
فإذا تبین له أخذا من ظاهر المستندات تخلف أحد الشرطین سألفي الذكر كان تكون الدعوى مفتقدة إلى الاستعجال أو یكون 

فته المستعجلة وان جاز له نظرها في إجابة رافعها مساس بأصل الحق تعین علیه القضاء بعدم اختصاصه نوعیا بنظرها بص
وقد جرى القضاء على أنه یتعین للحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن یكون . بصفته الموضوعیة إذا توافرت له تلك الصفة 

 .البطلان بادیاً للوهلة الأولى فان كان مبنى البطلان محل جدل فقهي فإن القاضي لا یحكم بعدم الاعتداد

طبعة 241بند  816مصطفى مجدي هرجه ص /لقضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشارراجع أحكام وآراء في ا-



 .1991/1992نادي القضاة 
 
 

بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جمیع أحكام قانون  1955لسنة  308من القانون رقم  75تقضي المادة 
قانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى الحجز فأنه یرجع بشأنها إلى قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك ال

ذ تنص المادة  من هذا القانون على أنه لا یجوز للمحجوز علیه أن یرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام  335المرافعات وإ
عیا بنظر هذه الدعوى أیا كانت قیمتها مما مقتضاه أن قاضي التنفیذ دون غیره هو المختص نو . .. قاض التنفیذ الذي یتبعه 

 ( 921الجزء الأول ص  28سنة  1977/  4/  5نقض مدني جلسة . (وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائیة النوعي 
 

الحكومة أو الهیئات أو المصالح العامة على المنقولات  -استقر الفقه والقضاء على أن إجراءات الحجز الإداري التي توقعها
أو العقارات المملوكة لمدینیها وبیع المال المحجوز لیس من قبیل الأعمال الإداریة التي تصدر عن الحكومة في سبیل 

ها صاحبة السلطة العامة بل هو نظام خاص وضعه المشرع لیسهل على الحكومة المصلحة العامة وفى حدود القانون بوصف
بوصفها دائنة تحصیل ما یتأخر الأفراد من ضرائب ورسوم وغرامات أو أجرة وغیرها من الأموال المستحقة للدولة ولذلك فإن 

یعا على ذلك فإن قاضي التنفیذ یختص القضاء المدني یختص بالنظر في منازعات التنفیذ التي تتعلق بتنفیذ هذا الحجز وتفر 
بنظر جمیع منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة التي تثور بمناسبة تنفیذ هذا الحجز ما لم تكن المنازعة مؤسسة على أمر 
یخرج بها عن اختصاص القضاء العادي كما إذا تبین أن الحجز وقع بمقتضى عقد إداري ففي هذه الحالة لا یكون مختصا 

 . المنازعةبنظر 

عز الدین الدیناصوري والأستاذ حامد / راجع مؤلف القضاء المستعجل و قضاء التنفیذ في ضوء الفقه و القضاء للمستشار
 .1986طبعة نادي القضاة  925عكاز ص 

 
 

سنه ل 3 0بشان الحجز الإداري المستبدلة بالقانون رقم  1 955لسنة 30 8من القانون  27من المقرر وفقا لنص المادة 
انه یترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشیاء  1972

ذ كان ذلك وكان البادي أن المنازعة  المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبیع الإداریین وذلك إلى أن یفصل نهائیا في النزاع وإ
 . ل فیها بعد ومن ثم یتعین وقف إجراءات البیع حتى یفصل نهائیا في الدعوى الموضوعیةالموضوعیة في اصل المبلغ لم یفص

 . ( 25/12/1979تنفیذ مستعجل القاهرة جلسة  4508/1979الدعوى رقم  )

طبعة نادي  818مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992القضاة 

 
 

من قانون المرافعات أن لا تقبل أي دعوى كما لا یقبل أي طلب  3وحیث أنه لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة 
أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون 

حة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الإستیثاق لحق یخشى زوال دلیله ومع ذلك تكفى المصل
عند النزاع فیه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون علیها الدعوى،بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط 

الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ویجوز للمحكمة عند 
 .المدعى بغرامة إجرائیة لا تزید عن خمسمائة جنیة إذا تبینت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي



افعه وحیث أنه لما كان مؤدى ما سلف أن الإشكال في التنفیذ شأنه شأن باقي الدعاوى الأخرى یشترط لقبوله أن یكون لر 
و المقصود بالمصلحة في الإشكال .أي یكون له مصلحة شخصیة و مباشرة وقائمة – مصلحة في رفعه وأن یكون له صفة

أما الصفة فهي تعني أن یكون المدعي أو نائبه هو .الوقتي هي المنفعة العملیة التي تعود على المستشكل من وراء إشكاله 
 . صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع

 الأحكام القابلة للتنفیذ الجبري
 

. المقصود بالأحكام القابلة للتنفیذ الجبري هي أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي : الأحكام القابلة للتنفیذ الجبري 
عدادها لأحد الخصوم و أن تكون قابلة للتنفیذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من 

الأحكام الموضوعیة التي یعتبر صدورها ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدین أو محققا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعى من 
ومن ثم فإن المقصود بالأحكام المعتبرة سندات تنفیذیة هي الأحكام التي تتضمن إلزام شخص معین بأداء شئ معین . دعواه 

سلطة العامة بحمل هذا الشخص على الوفاء بهذا الالتزام عینا أو نقدا طوعا أو كرها دون ویقتضي تنفیذها تكلیف رجال ال
ولما كانت أحكام الإلزام التي یقتصر التنفیذ . المساس بحریته الشخصیة ویعرف هذا النوع من أنواع الأحكام بحكم الإلزام 

قبل التنفیذ الجبري بحیث لا تقتصر على تقریر حق أو الجبري علیها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى علیه أمرا معینا ی
مركز قانوني أو واقعة قانونیة بل تتعدى إلى وجوب أن یقوم المدعى علیه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فان نكل عن 

دون الأحكام ومن ثم فان التنفیذ الجبري مقصور على أحكام الإلزام . ذلك حلت الدولة في إضفاء الحمایة القانونیة علیه
المقررة للحق أو لوضع قانوني معین والحكم المقرر یؤكد رابطه قانونیة أو حالة قانونیة معینة وتتحقق بصدوره الحمایة 

أما حكم الإلزام فلكي یضفي الحمایة القانونیة للمحكوم له ولكي یجنى ثمرة الحكم علي المحكوم أن یقوم بعمل أو . القانونیة 
وأما الحكم المنشئ لحالة . و إلا حلت السلطة القضائیة محله في القیام بكل هذه الأعمال أو بعضها أعمال لصالح الأول 

قانونیة جدیدة لم تكن موجودة من قبل كالحكم بتوقیع الحجز أو بشهر الإفلاس أو بتعیین حارس قضائي فهو یحقق بصدوره 
 .استعمال القوة الجبریة الحمایة القانونیة للمحكوم له و إنما قد تتطلب هذه الحمایة

طبعة نادي  505مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992القضاة 

 
 
 

المنشئة ؛ من المتفق علیه فقهاً وقضاءاً أن الأحكام التي تنفذ جبریاً هي فقط أحكام الإلزام ؛ وذلك دون الأحكام المقررة أو 
وعلة هذا أن حكم الإلزام هو وحده الذي یقبل مضمونه التنفیذ الجبري ، فالحكم المقرر لا یرمي إلا إلى تأكید رابطة قانونیة ، 

و بصدوره تتحقق الحمایة القانونیة كاملة ، كذلك الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو یرمي إلى إنشاء رابطة قانونیة جدیدة 
ره الحمایة القانونیة ، أما بالنسبة لحكم الإلزام فلكي یتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحمایة القانونیة فتتحقق بمجرد صدو 

التي یتضمنها ، یجب أن یقوم المحكوم علیه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فإذا لم یقم بها فإن الدولة یجب أن تحل 
یة ، فحكم الإلزام على خلاف الحكم المنشئ أو الحكم المقرر لا یحقق محله في القیام ببعض الأعمال لتحقیق الحمایة القانون

الحمایة القانونیة و لهذا فإن المحكوم له ینشأ له عن هذا الحكم حق جدید هو الحق في التنفیذ الجبري یستطیع بموجبه أن 
في التنفیذ الجبري و الأعمال التي یطلب من السلطة العامة القیام بأعمال معینة لتحقیق الحمایة القانونیة له وهذا الحق 

راجع التنفیذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص . یستعمل بأدائها لا حاجة إلیها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ 
  .1988طبعة  22بند  38



الجبري علیها هي تلك التي وحیث أنه من المستقر علیه في قضاء النقض أیضاً على أن أحكام الإلزام التي یقتصر التنفیذ 
تتضمن إلزام المدعى علیه بأمر معین یقبل التنفیذ الجبري بحیث لا تقتصر على تقریر حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونیة 

 .بل تتعدى إلى وجوب أن یقوم المدعى علیه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له

 12/12/1981ق جلسة  40لسنة  557الطعن رقم 
 

مرافعات ما دام لم یقرر إلزام المطعون  212ر الحكم المطعون فیه من الأحكام القابلة للتنفیذ الجبري في معنى المادة لا یعتب
علیهم بشيء یمكن للسلطة العامة تنفیذه قهرا عنهم باستعمال القوة الجبریة إذ انه یقتصر على إنشاء مركز قانوني جدید ولا 

لیس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبیل الحصر و أجاز الطعن فیها على  یتضمن التزاما بأداء معین كما انه
 . استقلال فیضحي الطعن غیر جائز

 . ( 11/5/1978ق جلسة  45لسنة 969الطعن رقم  )

 أحكام القضاء الإداري – عدم اختصاص ولائي
 

ازعات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم و لئن كانت من"لما كان قضاء المحكمة الإداریة العلیا قد جرى على أنه 
مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة بما لا یتعارض مع طبیعة المنازعة الإداریة ؛ إذ 

م قانون المرافعات فیما بشأن مجلس الدولة في المادة الثالثة من مواد إصداره بتطبیق أحكا 1972لسنة  47قضى القانون رقم 
لم یرد فیه نص إلى أن یصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي إلا أن قاضي التنفیذ المختص بنظر هذه المنازعات 
هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصه لان المنازعات المتعلقة بتنفیذ حكم صادر من القضاء الإداري هي فرع من 

تي فصل فیها هذا الحكم و القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع و بهذا لا تدخل هذه المنازعة في اصل المنازعة ال
 . ". اختصاص قاضي التنفیذ بالمحاكم المدنیة و یكون رفعها إلیه عدیم الأثر في وقف تنفیذ الحكم

– 35السنة  –كمة الإداریة العلیا مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المح 5/5/1990ق جلسة  35لسنة  29طعن رقم

 وما بعدها1713ص  164العدد الثاني مبدأ رقم 

 الإفلاس
 

كما انه من المقرر انه إذا ادعى الغیر ملكیة بعض المنقولات عند شروع وكیل الدائنین في بیع منقولات المفلس فیختص 
و برغم القاعدة العامة و هي اختصاص القاضي المعین  قاضي التنفیذ بوقف إجراءات البیع إذا تبین له جدیة هذا الإدعاء وأنه

مأموراً للتفلیسة في اتخاذ جمیع الإجراءات التحفظیة و الصعوبات التي تنشأ عن التفلیسة إلا أنه یظل اختصاص القضاء 
القضاء  راجع أحكام وآراء في-. المستعجل بجمیع المسائل التحفظیة ذات الوجه المدني والتي تخرج عن نطاق التفلیسة

 .1991/1992طبعة نادي القضاة  385مصطفى مجدي هرجه ص /المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار

 الأشكال من المحكوم علیه
 

الأشكال في تنفیذ أي حكم لا یمكن رفعه من المحكوم علیه إلا متى كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم أما إذ ا كان سببه 
فإنه یكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غیر استطاعة هذا المحكوم علیه التحدي به حاصلا قبل صدوره 

 . على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوى أم كان لم یدفع به

 . ( 28بند  890ص  2-سنة ج  25مجموعة  14/6/1934نقض مدني )

" ولما كان . الأشكال من المحكوم علیه لا یجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفیذه - 20



الذي یتمسك به الطاعن قائما قبل صدور الحكم الذي رفع الإشكال عنه فإن هذا الدفع یكون قد اندرج " الدفع بعدم التنفیذ 
لحكم المذكور ومن ثم یمتنع على المحكوم علیه التحدي به على من صدر له هذا ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فیها ا

 . الحكم وذلك سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم یدفع

 . (10/11/1966ق جلسة  33لسنة  114الطعن رقم  )

 إعلان السند التنفیذي
 

إلا إعلان المدین بصورة السند التنفیذي المطلوب التنفیذ به من قانون المرافعات في إجراءات التنفیذ  460لم توجب المادة 
 .ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحویل الدین

إعلان الحكم أو السند الواجب التنفیذي للمدین والتنبیه علیه بالوفاء وان كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها 
  . طلان لا یتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدین وحده فلا یقبل من غیره التمسك بهالبطلان إلا أن هذا الب

 . ( 11/1959/ 19ق جلسة  25لسنة  275الطعن رقم  )

إذ أنه مقرر لمصلحة المدین ، ومن ثم یجب . إن البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفیذي غیر متعلق بالنظام العام 
لتمسك به فإذا تعدد المحكوم علیهم وجب على الدائن أن یعلن كلا منهم ، ویجوز لمن لم یعلن منهم أن یتمسك ببطلان علیه ا
. ( ولا یجوز للغیر أن یؤسس إشكاله على عدم إعلان السند التنفیذي، أو أن الإعلان لم یتضمن أي تكلیف بالوفاء. التنفیذ

 (929ص  17السنة  28/4/1966جلسة . ق  32لسنة  56نقض في الطعن رقم 
 

وحیث انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفیذ لیس طریقاً من طرق الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفیذ مبناه وقائع 
لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فلیس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حیث صحته أو بطلان 

ولا یصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات . بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجیة الأحكام  لحقه أو اتصل
 .المحاكمة

 (2/10/1962ق جلسة 31لسنة  1005الطعن رقم )
 

حیث إن البادي من مطالعة أوراق التنفیذ أن مدونات الحكم المستشكل في تنفیذه قد خلت مما یفید حضور المستشكل أو ما 
وحیث إنه متى كان ذلك وكان المستشكل قد نازع في .یشیر إلى أنه قدم مذكرة بدفاعه ، وكان الحكم غیر مشمول بالنفاذ

صحة إعلانه بالحكم وقدم ما یفید أنه طعن على الحكم بالاستئناف بمجرد علمه بصدوره ، ومن ثم تضحي منازعته حول 
یر بالحمایة القضائیة، ویتعین لذلك إیقاف تنفیذ الحكم المستشكل تنفیذه نهائیة الحكم منازعة تتسم بالجد، ویكون هو الجد

 .ریثما یفصل في الاستئناف

 إخلاء مستعجل للتأخر في سداد الأجرة
 

و حیث إنه من المقرر أن أحكام الطرد المستعجلة للتأخیر في سداد الأجرة هي أحكام مؤقتة للقضاء المستعجل نفسه حق 
 في الدعوى وقائع جدیدة، أو حصل تغییر في مراكز الخصوم یستدعى ذلك العدول عنها إذا ظهرت

 .(5/1/1992جلسة. ق  54سنة  1078الطعن رقم )

من الاطلاع على الأوراق أن مبنى الحكم بالطرد هو انفساخ عقد الإیجار لتأخر . وحیث أنه لما كان ذلك وكان البادي 
ذا كان البادي من الأوراق أنه قد حصل . الصریح المتشكل في أداء الأجرة، وتحقق الشرط الفاسخ  . . .... . .. .. . .... وإ

بعد صدور الحكم المستشكل في تنفیذه الأمر الذي أدى إلى تغییر في مراكز الخصوم ، ومن ثم فإن ممانعة المستشكل في ... 



ت منازعة جدیة تستأهل إسباغ حمایة التنفیذ بعد أداء كامل الأجرة موضوع الحكم المستشكل في تنفیذه والمصاریف أصبح
وترى المحكمة أنه أصبح هو الجدیر بالحمایة القضائیة المذكورة، ویتعین والحال كذلك إیقاف . القضاء المستعجل علیه 

 .التنفیذ
 

لوفاء أنه إذا لم یقم المستأجر با 1981لسنة  136ب من القانون /18و لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة 
بالأجرة المستحقة خـلال خمسة عشر یوما من تاریخ تكلیفه بذلك بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو 

بإعلان على ید محضر ولا یحكم بالإخـلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده 
ولا ینفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العین بسبب التأخیر في سداد .  المؤجر من مصاریف ونفقات فعلیة

 . الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصریـح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاریف والأتعاب عند تنفیذ الحكم

 رسوم قضائیة
 

 1995لسنة  7المعدل بالقانون  1944لسنة  90ن من القانو14وحیث انه و لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة 
أنه یلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة إلى قلم الكتاب كما یلزم بأداء ما یستحق عنها من رسوم أثناء نظرها و حتى تاریخ 

ا على هذا و تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى و تتم تسویته.قفل باب المرافعة فیها
 .الأساس ؛ ولا یحول الاستئناف دون تحصیل هذه الرسوم

من القانون رقم  14و حیث أنه ولما كانت المحكمة الدستوریة العلیا كانت قد قضت بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة 
ل الرسوم القضائیة ممن وذلك فیما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطریق الاستئناف لا یحول دون تحصی 1944لسنة  90

 .حكم ابتدائیاً بإلزامه

  3/1/1998ق دستوریة جلسة  18لسنة  129الطعن رقم 

وحیث انه لما كان یشترط لاعتبار أمر تقدیر المصاریف سندا تنفیذیا هو أن یصدر الأمر و یصبح نهائیا بفوات میعاد التظلم  -
له بمقتض الحكم الصادر في التظلم وان یكون الحكم الأصلي الصادر فیه أو بالتظلم فیه في المیعاد وعدم إلغائه أو تعدی

استنادا له الأمر باتا أي حكما نهائیا و انه متى استكمل أمر تقدیر المصاریف مقومات صیرورته سندا تنفیذیا فإنه لا یصح 
ل یكون منطویا على مساس أن یؤسس الأشكال في تنفیذه على أمور سابقة على الأمر المستشكل فیه لأن مثل هذا الأشكا

وحیث ) وما بعدها  984محمد عل راتب الطبعة السادسة ص -قضاء الأمور المستعجلة ( بالموضوع وبالتالي متعین الرفض 
انه لما كان یبین من ظاهر الأوراق المقدمة في الدعوى أن أمر التقدیر المستشكل في تنفیذه قد اصبح نهائیا بصدور الحكم 

---------- م عنه بعدم قبوله لرفعه بغیر الطریق القانوني وتذییله بالصیغة التنفیذیة كما وان الحكم رقم في التظلم المقد
وحیث انه لما كان ذلك وكان البین أن المستأنف قد . وهو ما استند إلیه الأمر في صدوره هو حكم نهائي  --------- 

ائیا و أن مجال إبداؤها كان في التظلم من الأمر فإنه یتعین أسس إشكاله على أمور سابقة على صدور الأمر و صیرورته نه
 .القضاء برفض الأشكال

  ( 3/2/1980مستأنف مستعجل القاهرة جلسة  1951/1979الدعوى رقم  )

وحیث أنه من المقرر أن یعتبر أمر تقدیر مصاریف الدعوى ذا طبیعة حاسمة فهو لا یعتبر سندا تنفیذیا إلا بتوافر شرطین 
أن یصبح نهائیا بفوات میعاد التظلم أو الحكم برفضه ومعنى هذا أن أمر التقدیر لا یخضع للقاعدة العامة بالنسبة  -ا : هما 

أن یكون الحكم الصادر في الموضوع حائزا  - 2. للأوامر عل العرائض التي تقضى بان لها القوة التنفیذیة بمجرد صدورها 
الذي یتضمن الزام المحكوم علیه بالمصاریف ولا یتضمن الأمر سوى تقدیرها فالأمر  لقوة الأمر المقضي ذلك أن هذا الحكم هو



. إذن لیس إلا تكملة لحكم الزام ولا یكفى أن یكون هذا الحكم نافذا معجلا إذ النفاذ المعجل لا یمتد إلى الحكم بالمصاریف 
المعارضة فیه وبشرط أن یكون حكم الإلزام بالمصاریف وعلى ذلك فإن أمر تقدیر المصاریف لا یكون نافذا إلا بعد فوات میعاد 

ذا رفضت المعارضة في الأمر فالحكم فیها یتبع حكم الإلزام في نفاذه  بمعنى أنه إذا ألغى الحكم . نافذا أو أن یصبح كذلك وإ
ى نفسه میعاد الأصلي الصادر بالإلزام بالمصاریف استتبع ذلك إلغاء أمر تقدیر المصاریف ولو كان الخصم قد فوت عل

وترتیبا على ما سلف فإنه إذ ا كان مبنى . المعارضة فیه أو كان قد طعن فیه بالمعارضة وصدر حكم في هذه المعارضة
الأشكال هو أن أمر تقدیر المصاریف المستشكل فیه لم یستكمل بعد شرائط السند التنفیذي كأن یكون هذا الأمر لم یعلن بعد 

منه مفتوحا ، أو كان الحكم الأصلي الصادر بالإلزام بالمصاریف غیر قابل للتنفیذ أو كان قد ألغى  أو أعلن ولا زال أمر التظلم
أو أن أمر التقدیر بالمصاریف غیر ممهوراً بالصیغة التنفیذیة فإنه في كل هذه الحالات إذا استبان لقاضي التنفیذ بوصفه 

. أما إذا استبان له . لمستندات تعین علیه القضاء بوقف التنفیذ قاضیا للأمور المستعجلة جدیة ذلك القول أخذا من ظاهر ا
عدم جدیة الأشكال أو أنه قد بنى على أسباب سابقة على صدور الأمر رغم صیرورته نهائیا ومستكملا لشرائطه كسند تنفیذي 

 فإنه یتعین القضاء بوقف الأشكال من الملتزم به لمساس

طرفاً في الأمر فإن له الاستشكال في التنفیذ إذا ظهر من أفعال طالب التنفیذ أنه یرغب في ذلك بحجیته،أما الغیر الذي لم یكن 
 .التنفیذ على أمواله

طبعة 191بند  750مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992نادي القضاة 

 الدائنالإشكالات التي ترفع من 
 

یجوز للدائن أیضا وهو طالب التنفیذ أن یقیم إشكالا یطلب فیه الاستمرار في تنفیذ الحكم سواء أمام المحضر إذا رأى الأخیر 
وقف التنفیذ لأي سبب من الأسباب أو بصحیفة مبتدأه یرفعها أمام قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة یطلب فیها 

حكم كما یجوز أن یبدى ذلك الأشكال أمام قاضي التنفیذ كطلب عارض وفي جمیع هذه الحالات جرى الاستمرار في تنفیذ ال
العمل على تسمیة ذلك بالإشكال المعكوس وفي ذلك الأشكال یدعو طالب التنفیذ خصمه لإبداء ما یعن له من كافة 

یذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة حجج الاعتراضات التي قد یبدیها عند الشروع في تنفیذ الحكم و یفحص قاضى التنف
الطرفین و أسانید كل منهما لیستظهر من ذلك مدى جدیة الصعوبات التي تقام في سبیل تنفیذ الحكم وسندها القانوني لا 

 لیفصل فیها بشكل قطعي و إنما توصلا إلى تحدید أي من الطرفین اجدر بالحمایة الوقتیة فإن استبان له إن تلك الصعوبات لا
تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفیذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفیذ وان استبان له العكس 

 . قضى برفض الأشكال

طبعة 180بند  726مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992نادي القضاة 

 
 

 الإبراء في الإشكال
 

وحیث أنه لما كان من المقرر أنه إذا كان المستشكل قد بنى إشكاله على واقعة تخالصه مع الدائن عن قیمة السند التنفیذي 
فیتعین أن یكون ذلك التخالص لاحقاً لصدور الحكم المستشكل فیه و عن ذات الحكم أو السند التنفیذي و یدل على ذلك ظاهر 

كذلك یتعین أن تكون واقعة التخالص واضحة من ظاهر المستندات فإذا إحتاج الأمر إلى بحث موضوعي أو أثیرت  الأوراق ؛



منازعة بشأنها تبین جدیتها أو كان ظاهر الأوراق لا یسمح بترجیح أحد القولین على الآخر تعین القضاء برفض الإشكال و 
 .على المستشكل ضده أن یستصدر حكماً بصحة أوراقه

طبعة 149بند  692مصطفى مجدي هرجه ص /اجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشارر 
 .1991/1992نادي القضاة 

 
إذا كان المستشكل قد بنى إشكاله على واقعة تخالصه مع الدائن عن قیمة السند التنفیذي یتعین أن یكون ذلك التخالص لاحقا 

أما إذا كنت واقعة . ستشكل فیه وعن ذات الحكم أو السند المنفذ به ویدل على ذلك ظاهر أوراق الدعوى لصدور الحكم الم
التخالص المدعى بها سابقة على صدور الحكم فلا یعول علیها في وقف التنفیذ لأنها تكون من ضمن الدفوع السابقة على 

مر الذي یمس فیه الحكم بوقف التنفیذ حجیة الحكم الحكم والتي من المفروض انه قد فصل فیها صراحة أو ضمنا الأ
وكذلك یتعین أن تكون واقعة التخالص واضحة من ظاهر المستندات فإذا احتاج الأمر إلى بحث موضوعي أو . المستشكل فیه 

برفض أثیرت منازعه بشأنها تبین جدیتها أو كان ظاهر الأوراق لا یسمح بترجیح أحد القولین على الأخر تعین القضاء 
وتطبیقا لذلك فإذا ما بنى المستشكل إشكاله على واقعة . الأشكال وعلى المنفذ ضده أن یستصدر حكما بصحة أوراقه 

التخالص اللاحقة لصدور الحكم المنفذ به وقدم دلیلا عل ذلك إیصالات للدلالة على تخالصه مع المستشكل ضده الدائن فطعن 
ه في هذه الحالة لیس لقاضى التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة أن یفصل بشكل علیها الأخیر بالإنكار أو التزویر فان

قطعي في صحة تلك الإیصالات من عدمها ولكن له فحصها وتمحیصها بالقدر اللازم لتبین مدى جدیة الطعن المبدي علیها 
ر أو التزویر أو أن ظاهر الأوراق لا یسمح وذلك أخذا من ظاهر المستندات فإذا استبان له جدیة الطعن المبدي علیها بالإنكا

بترجیح أحد القولین على الأخر تعین علیه القضاء برفض الإشكال لعدم ظهور واقعة التخالص اللاحقة لصدور الحكم بشكل 
 . واضح دون ما شك أو تأویل

طبعة 149بند  692هرجه ص مصطفى مجدي /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992نادي القضاة 

 الإشكالات في تنفیذ الأحكام العمالیة المستعجلة
 

منه على قاعدة مؤداها أنة إذا لم یتم الفصل في الدعوى  66في المادة  1 98 1لسنه  137نص قانون العمل رقم 
عمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن یودع مبلغ الموضوعیة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاریخ أول جلسة جاز لصاحب ال

  :یعادل هذا الآجر بخزانة المحكمة حتى یفصل في الدعوى و یلاحظ على هذا النص ما یأتي

انه إذا لم تتمكن محكمة الموضوع من الفصل في دعوى التعویض الموضوعیة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاریخ أول : أولا 
فقد أجاز المشرع لرب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل عن الفترة التالیة لنهایة هذا الشهر أن  جلسة وهو الغالب في العمل

 . یودع مبلغا یعادل هذا الأجر بخزانة المحكمة حتى یفصل في الدعوى ومن ثم فالأمر جوازي لرب العمل

تمده من نص القانون مباشرة ومن ثم فهو لیس انه إذا اختار رب العمل إیداع المبلغ خزانة المحكمة فإن هذا الحق یس: ثانیا 
في حاجة إلى إشكال لاتباع هذا الطریق إلا إذا حاول العامل التنفیذ بمقتضى الحكم المستعجل عن هذه الفترة التالیة لمیعاد 

من السداد  الشهر المحدد للمحكمة الموضوعیة فإنه یجوز لرب العمل الاستشكال في هذا الحكم لاختیاره طریق الإیداع بدلا
  . المباشر للعامل

لا یجوز لرب العمل أن یودع مبلغا یعادل أجر العامل خزانة المحكمة قبل نهایة المیعاد المحدد لمحكمة الموضوع وهو : ثالثا 
 شهر ومن ثم فإنه یجوز للعامل التنفیذ بالحكم المستعجل حتى نهایة هذا الشهر حتى ولو أودع رب العمل ما یعادل ذلك الأجر



 .خزانة المحكمة

یشترط أن یكون المبلغ المودع خزینة المحكمة یعادل المبلغ المحكوم به بالحكم المستعجل و إلا تعلق حق العامل :رابعاً 
 .بالفرق

طبعة 185بند  739مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992نادي القضاة 

 مجالس تأدیب نقابیة
 

النقابة المهنیة شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التي تصدرها بهذه الصفة هي قرارات إداریة تنبسط علیها ولایة 
 .محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعویض عنها

 .إداریة علیا06/11/1982جلسة 54ص28ق مكتب فنى  26لسنة 1258الطعن رقم 

 : وجوب اختصام الطرف الملتزم بالسند التنفیذي

من قانون المرافعات فإنه یجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفیذي في  312وفقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 
ذات المادة أو بالإجراءات الأشكال إذا كان مرفوعا من غیره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبین بالفقرة الأولى من 

المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم یختصم في الأشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في میعاد تحدده له -
فإن لم ینفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الأشكال والهدف من هذا النص هو أن یكون الحكم صادرا في مواجهة 

د التنفیذي وهو صاحب المصلحة الحقیقیة وحتى لا یتحایل صاحب الحق الثابت في سند تنفیذي على القانون الملتزم بالسن
ویترتب على ذلك انه إذا . فیوعز إلى شخص أخر برفع إشكال قبل أن یرفع الملتزم في السند إشكاله و یمنع ذلك وقف التنفیذ 

رف الملتزم بالسند التنفیذي وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل الط. كان الأشكال مرفوعا من الغیر و لم یختصم فیه 
باختصامه في میعاد تحدده له فإن لم ینفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ومن ثم فالحكم بعدم قبول 

  الإشكال جوازي للمحكمة

أن تكلف المستشكل باختصام الملتزم في السند  وخلاصه ما سبق انه لا یجوز للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الأشكال قبل
و یسرى ذلك أیضا في حالة تعدد الملتزمین في السند التنفیذي إذا رفع . التنفیذي فالتكلیف أمر لازم قبل الحكم بعدم القبول 

عملا ) التنفیذيالملتزم بالسند (والمدین . الأشكال من غیرهم إذ یجب تكلیفه باختصامهم جمیعا في حالة عدم اختصامه لهم 
ویكون من حقه أن . مرافعات إذا لم یختصم في الأشكال السابق فإنه لا یعتبر حجة علیه  312بنص الفقرة الأخیرة من المادة 

 یرفع إشكاله ویعتبر إشكاله في هذه الحالة إشكالا أول وبالتالي موقفا للتنفیذ

طبعة 180بند  658مصطفى مجدي هرجه ص /الوقتیة للمستشارراجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ 
 .1991/1992نادي القضاة 

 حجیة الحكم الوقتي
 

ن كان الأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجیة الأمر المقضي باعتبارها وقتیة ولا تؤثر في  أنه وإ
النزاع الذي فصل فیه القاضي المستعجل من جدید متى كان مركز الخصم إلا أن هذا لیس یعنى جواز إثارة  - أصل الموضوع 

إذ هنا یضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في  -هو و الظروف التي انتهت بالحكم هي بعینها لم یطرأ علیها أي تغییر 
الموضوع الذي كان محل وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجیة الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات 

قانوني في مركزالطرفین یسوغ إجراء مؤقتا للحالة الطارئة  البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم یحصل تغییر مادي و



  .الجدیدة

 . ( 1591السنة السادسة ص  22/12/1955نقض جلسة  )

إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في . باب إذا كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأس
بعض أوجه النزاع التي أقیم علیها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب یعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له ، ویكتسب ما له 

 (ق 40لسنة  607الطعن رقم  21/4/1980نقض .(من قوة الأمر المقضي 

جراءات المستعجلة وقتیة إلا أنها تقید القضاء المستعجل وتلزم طرفي الخصومة من المقرر أن الأحكام التي تصدر في الإ
فلیس لقاضى الأمور المستعجلة أن یعدل عن قضائه السابق ولیس لأي من طرفي الخصومة أن یرفع دعوى ثانیة عن ذات 

من هذا الأصل یجوز رفع ذات النزاع النزاع أمام المحكمة المستعجلة بقصد الوصول إلى حكم معدل للحكم الأول ولكن استثناء 
 .أمام القضاء المستعجل إذا حصل تغیر مادي أو قانوني في مركز الخصوم

 1986طبعة نادي القضاة  671راجع القضاء المستعجل و قضاء التنفیذ للمستشار عز الدین الدیناصوري و حامد عكاز ص 

 شروط قبول الإشكال الوقتي
 

مرافعات أن یختص قاضى التنفیذ دون غیره بالفصل في جمیع  275 قانوناً وعلى ما جاء بالمادةوحیث أنه لما كان من المقرر 
منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة أیاً كانت قیمتها، كما یختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ ویفصل قاضى 

 .المستعجلةالتنفیذ في منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفه قاضیاً للأمور 

وحیث أن مؤدى ذلك أن اختصاص قاضي التنفیذ بنظر منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفه قاضیاً للأمور المستعجلة مقتضاه أن 
ومقتضى هذه القواعد أنه یشترط لقبول الإشكال . تطبق على الإشكالات القواعد و الضوابط التي تطبق على القضاء المستعجل

ل وهو الاستعجال بمعنى أن یكون هناك ضرر داهم یهدد رافع الإشكال وتعتبر إشكالات التنفیذ الأو -:الوقتي ثلاثة شروط 
و ذلك لأنه إذا كان التنفیذ قد تم لم -و الشرط الثاني هو عدم تمام التنفیذ. جمیعها مستعجلة لأنها تتضمن دائماً ضرراً عاجلاً 

ن یكون المطلوب إجراء وقتیاً أو تحفظیاً لا یؤثر في أصل الحقوق أما الشرط الأخیر فهو أ. یعد هناك محل لطلب إجراء مؤقت
كالحكم بوقف التنفیذ مؤقتاً ؛أو بالاستمرار فیه مؤقتاً أو بوقف التنفیذ مؤقتاً بسبب عرض الدین عرضاً حقیقیاً .المتنازع علیها 

وهذا الشرط فضلاً .منه خزینة المحكمة إلى أن یفصل في النزاع حول العرض أو بالاستمرار في التنفیذ مع إیداع المتحصل 
إذا "بقوله 312عن كونه من مقتضیات خصائص القضاء المستعجل بصفة عامة فقد نص المشرع علیه صراحة في المادة 

الطبعة الثامنة بند  – راجع قواعد تنفیذ الأحكام والمحررات الرسمیة للدكتور رمزي سیف". كان المطلوب في الإشكال إجراء وقتیاً 
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 حمل الحكم على الأسباب السابقة

 
وحیث أنه لما كان ما تقدم و كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن طلب المستشكل قد جاء مجرداً بغیة الحكم بوقف 

و هو التنفیذ دون تقیید ذلك بإجراء موقوت یمكن وقف التنفیذ علیه ومن ثم لا تتحقق في المنازعة أهم شروط قبول الإشكال 
أن یكون الإجراء المطلوب وقتیاً فإذا كان الإجراء المطلوب هو وقف التنفیذ فقط فانه على هذا النحو یخرج بالمنازعة عن 

حدود الإشكال الوقتي یضاف إلى ذلك من جهة ثانیة أن المحكمة لم تجد في الأوراق ما ینبئ عن وجود عمل قانوني أو إجراء 
یه رخصتها في تحویر الطلبات لتحكم بالإجراء الوقتي المناسب الذي یؤدي إلى إسباغ حمایة یمكن الاعتماد علیه لتستخدم ف

 45القضاء المستعجل والتي هي بطبیعتها حمایة وقتیة یلزم أن تقترن بإجراء وقتي و ذلك على نحو ما یبین من نص المادة 
لتي یخشى علیها من فوات الوقت منوط بتوافر مرافعات و التي یتضح منها أن اختصاص القضاء المستعجل في المسائل ا



أن یكون المطلوب إجراء وقتیاً لا فصلاً  - ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه و ثانیهما  – أولهما:شرطین 
 .11راجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب و محمد نصر كامل الطبعة الخامسة ص  –. في أصل الحق 

أنه ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الإشكال الراهن یفتقد إلى أهم شروطه و هو أن یكون الإجراء المطلوب وقتیاً وحیث 
 .ومن ثم تقضي المحكمة ترتیباً على ذلك بعدم قبول الإشكال

 أسباب تحویر
 

لفصل في إشكالات التنفیذ مهما كانت و لما كان من المقرر قانوناً أن لقاضي التنفیذ بصفته قاضیاً للأمور المستعجلة عند ا
أسبابها سلطة واسعة في الحكم بصفة مؤقتة و عدم المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام و السندات 

ولما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المستشكل قد أقام ذلك الإشكال بغیة الحكم بوقف التنفیذ دون أن .التنفیذیة 
ن ذلك موقوتاً بعمل قانوني معین لا یؤثر في أصل الحقوق المتنازع علیها كدعوى موضوعیة تتعلق بعمل من أعمال یكو

التنفیذ أو السند التنفیذي أو طعناً عادیاً أو غیر عادي أو غیر ذلك من الأعمال التي یمكن للقاضي المستعجل أن یشمله 
الأصل موقوتة حتى لا تنال من حجیة الحكم الذي أصبح بنهائیته عنواناً بالحمایة القضائیة والتي تكون دائماً و بحسب 

للحقیقة لا یجوز المساس بها ؛ الأمر الذي یجعل الإشكال وفي حدود الطلب المطروح غیر مقبولاً لعدم توافر أحد شروط 
------- ن ظاهر الأوراق أن هناك إلا أن المحكمة و قد تبینت م.الإشكال وهو أن یكون الإجراء المطلوب وقتیاً أو تحفظیاً 

لم یفصل بعد في موضوعه و من ثم تستخدم المحكمة سلطة القاضي المستعجل في تحویر الطلبات لیكون الطلب الذي  --
 .-------- تطرحه للبحث هو طلب ایقاف التنفیذ حتى یفصل في

ط الاستعجال بطبیعته وكان قد أقیم قبل تمام التنفیذ وحیث أن الإشكال على هذا النحو وكان مرماه طلباً وقتیاً ویتوافر فیه شر 
 . و من ثم یكون مقبول شكلاً 

 سلطة تحویر الطلبات
 

ولما كان من المقرر قانوناً أنه إذا كانت الآثار التي تترتب على المطالبة القضائیة أمام المحاكم العادیة أنه یتعین على تلك 
إلا أن القضاء المستعجل لا یتقید عند . قدم إلیها فلا تقضي بما لا یطلب منهاالمحاكم أن تلتزم في حكمها حدود الطلب الم

الحكم في الدعوى بذات الطلبات التي تطرح أمامه بل له أن یعدل أو یغیر فیها أو یقضي خلافها طبقاً لما یراه حفاظاً لحقوق 
الخصوم و إلا إعتبر قاضیاً بما لم یطلب منه و الطرفین بشرط ألا یمس في كل ذلك الموضوع أو یتجاوز الحدود التي أرادها 

ص 1968راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الخامسة . أضحى حكمه في هذه الحالة مخالفاً للقانون
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 سلطة قاضي المستعجل
 

مر في تفسیر الحكم سند التنفیذ وجب علیه القاضي المستعجل ممنوع من تفسیر الأحكام الواجبة التنفیذ، فإذا غم علیه الأ .1
لا خرج عن نطاق اختصاصه فمس أصل الحق  التخلي عن النزاع وترك الفصل فیه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتها فیه وإ

 (7/12/1950ق جلسة  18لسنة  218الطعن رقم .(المتنازع علیه 
 

المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق من قانون  45قاضي الأمور المستعجلة یختص وفقا لنص المادة -2
في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن یكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا 

ذا تبین أن الإجرا ء المطلوب یمس هذا القرار اصل الحق الذي یترك لذوى الشأن یتناضلون فیه أمام القضاء الموضوعي وإ



لیس عاجلاً أو یمس اصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ویعتبر حكمه هذا منهیا للنزاع المطروح علیه بحیث لا 
یبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبین أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلیة أو المعدلة فصل في اصل 

صل في الدعوى ویحكم بعدم اختصاصه بنظرها ویحیلها لمحكمة الموضوع المختصة الحق فیتعین علیه أن یتخلى عن الف
 . من قانون ا لمرافعات 110، 109بالطلب المعروض عملاً بالمادتین 

 .. ( لم ینشر 3/2/1985جلسة -ق 51لسنة  332الطعن رقم  )

 . ماهیة منازعات التنفیذ الموضوعیة
 

هي المنازعات التي یطلب فیها الحكم بإجراء یحسم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . . منازعات التنفیذ الموضوعیة 
نهاء الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء إجراءات التنفیذ واختصاص قاضي التنفیذ بهذه المنازعات  النزاع في اصل الحق وإ

تمسك به في آیة حالة كانت علیها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء اختصاص نوعى یتعلق بالنظام العام وللخصم ال
في ...من قانون المرافعات لأن مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في ا 109عملا بالمادة . نفسها

 الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ویعتبر

 . ضمني في شأن الاختصاص الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء

 . ( 1986/  2/13ق جلسة  55لسنة 316الطعن رقم  )

 1996لسنة  101المعدل بالقانون  1976لسنة  106القانون 
 

یصدر المحافظ المختص أو من ینیبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحیح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة  - 16المادة 
 .عشر یوما على الأكثر

تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غیرها بالفصل في الطعون على جمیع القرارات الصادرة تطبیقا " -  18المادة  ..
لأحكام هذا القانون و إشكالات التنفیذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ویكون نظر الطعون والفصل فیها على وجه 

على الطعن وقف تنفیذ القرار المطعون فیه ما لم .تندات في أول جلسة و لا یترتبالسرعة وتلتزم الجهة الإداریة بتقدیم المس
 . " تأمر المحكمة بذلك

 الاختصاص المحلي لقاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
 

مور قد الحق بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائیة محكمة الأ 1971لسنة  55و یلاحظ أن نص القانون رقم : مكرر )  114( بند 
الفیصل في اختصاص كل من محكمتي شمال وجنوب القاهرة محلیا في مواد . المستعجلة ولم ینص على التنفیذ ومن ثم یكون

وعلى ذلك . التنفیذ سواء السابقة أو اللاحقة لتمام التنفیذ هو القواعد العامة للاختصاص المحلى التي تحكم قاضي التنفیذ
تعجلة بالقاهرة یجمع بین صفتین صفته كقاضي للأمور المستعجلة على مستوى یكون كل قاضي في محكمه الأمور المس

مدینه القاهرة وصفته كقاضي للتنفیذ الوقتي أو كقاضي للتنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة بالنسبة لدائرة محكمة جنوب 
قضاة التنفیذ الذین تندبهم الجمعیة العمومیة  أما بالنسبة للتنفیذ الواقع بدائرة محكمه شمال القاهرة فیختص به. القاهرة فقط 

 1982/81ولذلك فقد أصدرت الجمعیة العمومیة لمحكمة شمال القاهرة منذ بدایة العام القضائي . لمحكمة شمال القاهرة لذلك
ضرورة بشرط بدوائر المحكمة و جزئیاتها یعتبرون قضاة تنفیذ في دوائر المحكمة عند ال. قرارها بان جمیع الرؤساء والقضاة

انتدابهم من السید المستشار رئیس المحكمة وبغیر هذا الانتداب لا ولایة لهم في نظر ما یعرض علیهم من أمور وبالفعل تم 
ویكون لذلك انتداب الجمعیة . انتداب بعض رؤساء المحاكم والقضاة للعمل كقضاة تنفیذ في دائرة محكمة شمال القاهرة 

رة لقضاة محكمة الأمور المستعجلة للعمل كقضاة للتنفیذ الوقتي مقصور على دائرة محكمه العمومیة لمحكمة جنوب القاه



 . جنوب القاهرة فقط

مكرر  114بند  653مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992طبعة نادي القضاة 

 سند التنفیذيإعلان خصوم لیسوا في ال
 

وحیث أن المحكمة تشیر في بدایة قضائها إلى أنه لما كان من المقرر قانوناً انه إذا اختصم المستشكل خصوماً لیسوا أطرافا 
في التنفیذ ولم یعلنوا بأصل الصحیفة أو لم یصح إعلانهم ، ألتفت القاضي عن طلب المستشكل التأجیل لإعلان من لم یعلن 

ـ راجع دوریة الإرشادات القضائیة للمستشار یحي .فصل في الإشكال بغیر إعلان لهؤلاء الأشخاصمنهم ، وحق له أن ی
 378ص 28إسماعیل الجزء السادس س

وحیث أن لما كان ذلك وكان البادي للمحكمة من مطالعة السند التنفیذي أن الخصومة قد انعقدت صحیحة في الدعوى بإعلان 
یؤثر فیها عدم إعلان الخصوم من الثامنة حتى الثلاثمائة وواحد بالنظر إلى أن المحكمة أطراف السند التنفیذي ومن ثم لا 

كانت قد إستأجلت المستشكل لإعلان من لم یعلن بأصل الصحیفة فقصر عن إعلانهم بالإضافة إلى أن هؤلاء الخصوم لا 
م تلتفت المحكمة عن وجودهم في خصومة صفة لهم في الإشكال اعتمادا علي عدم ورود ذكر لهم في السند التنفیذي ومن ث

 . هذا الإشكال وتمضي قدماً في بحث الدعوى

 الوقف التعلیقي في الدعوى المستعجلة
 

لما كان من المستقر علیه فقهاً و قضاءاً أن الدعوى المستعجلة لا تخضع للإجراءات المقررة في قانون المرافعات في شأن 
افعات إلا على سبیل الاستثناء إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك بحیث لا یستطیع معها مر  129الوقف التعلیقي وفقاً للمادة 

قاضي الأمور المستعجلة الفصل في الإجراء الوقتي المعروض أمامه قبل تصفیة مسألة أولیة أخرى من الجهة صاحبة 
 469مصطفى مجدي هرجه ص /تشارـ راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمس. الاختصاص

 .1991/1992طبعة نادي القضاة 

 التضامن
 

یجوز للدائن مطالبة المدینین المتضامنین بالدین مجتمعین أو منفردین ویراعى في ذلك ما یلحق رابطة كل -"ا :  285مادة
 . مدین من وصف یعدل من أثر الدین

حتج بأوجه الدفع الخاصة بغیره من المدینین ولكن یجوز له أن یحتج ولا یجوز للمدین الذي یطالبه الدائن بالوفاء أن ی- 2
كالتضامن الإیجابي  -القاعدة التي تحكم التضامن السلبي . بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بین المدینین جمیعا

ة بالتضامن السلبي والإیجابي تفسیر القواعد الخاص"هي وحدة الدین مع تعدد الروابط وفي ذلك تقول محكمة النقض بان  -
منوط بفكرتین هما وحده الدین وتعدد الروابط ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي یكون كل من المدینین 

المتضامنین ملتزما في مواجهة الدائن بالدین كاملا غیر منقسم وللدائن أن یوجه مطالبته إلى من یختاره منهم على انفراد أو 
معین وإذا وجها إلى أحدهم ولم یفلح في استیفاء الدین منه كله أو بعضه فله أن یعود بمطالبة المدینین الآخرین أو إلیهم مجت

أي واحد منهم یختاره بما بقى من الدین كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعین أمام القضاء أن یتنازل عن بعضهم ویحصر 
التنازل من مطالبته -ن یسوغ لهؤلاء أن یطالبوه باستنزال حصة من حصصمطالبته بجملة الدین في أحدهم أو بعضهم دون أ

منهم ومن مقتضى الفكرة الثانیة أن كل مدین تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتمیزة عن الروابط التي تربط المدینین الآخرین 
قاء الروابط الأخرى التي تربط هذا بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدینین المتضامنین بالدائن عیوب خاصة بها مع ب



ذا زال الالتزام بالنسبة للمدین الذي  الدائن بالمدینین الآخرین سلیمة فان عیوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى ، وإ
ئن بالدین اعترى رابطته الفساد فان زوال هذا الالتزام لا یمس التزام المدینین الآخرین فیظل كل واحد منهم ملتزما قبل الدا

بأسره ویكون للمدین الذي تعیبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعیب الذي شاب رابطته ولا یكون له أن یطالب باستنزال 
م - 1 9 6 1/ 3/ 1 6(- حصة المدین الذي تعیبت رابطته فهذه الحصة لاستنزال مادام العیب قاصرا على رابطة دون غیرها 

  234 -  12 -نقض م 

 (966الطبعة الثانیة ص-قنین المدني في ضوء الفقه و القضاء الجزء الأول في الالتزاماتوارد بالت)
 

 عدم القبول و انعقاد الخصومة و الإعلان
 
 

و حیث أنه لما كان من المستقر علیه في قضاء النقض أن صحیفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم علیه كل 
 (5/5/1981ق جلسة 50لسنة  731الطعن رقم .( دم انعقاد الخصومة إجراءاتها و یترتب على عدم إعلانها ع

 
وحیث أنه لما كان من المقرر أنه یكون الطلب غیر مقبولاً إذا كان باطلاً ، فلكي ینظر القاضي إدعاء مقدم الطلب یجب أن 

ت صحیفة افتتاح الدعوى باطلة ؛ فإن یكون هذا الأخیر قد احترم القواعد التي یفرضها القانون لتقدیم طلبه و لهذا فانه إذا كان
كما یكون الطلب غیر مقبولاً إذا تخلف أحد شروط وجود الحق في الدعوى و ذلك كعدم .المطالبة القضائیة تكون غیر مقبولة 

صة القبول لانعدام الصفة أو عدم القبول لرفع الدعوى بعد المیعاد القانوني أو عدم القبول لسبق الفصل في الدعوى ؛ و الخلا
راجع الدكتور فتحي والي في نظریة البطلان في .أن عدم القبول هو أثر لبطلان الطلب أو لعدم توافر أحد شروط الدعوى

 .1997وما بعدها طبعة نادي القضاة  11قانون المرافعات ص
 

عمال الإجرائیة التي وحیث أنه لما كان من المقرر أن الدعوى هي الحق في الحمایة القضائیة ؛وأن الخصومة هي مجموعة الأ
یقوم بها القاضي و أعوانه و الخصوم وممثلوهم و أحیاناً الغیر ؛ وترمي إلى إصدار قضاء یحقق هذه الحمایة ؛ فهي الوسیلة 

الفنیة التي یجري التحقق بواسطتها من توافر الحق في الدعوى و لهذا فان شروطها تختلف عن الشروط اللازمة لتوافر هذا 
 50ص  1998كتور فتحي والي في الوسیط في قانون القضاء المدني طبعة راجع الد.الحق

من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون  14لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة " وقد استقر قضاء النقض على أنه 
دیري المصالح المختلفة والمحافظین تنصان على أن صورة الإعلان فیما یتعلق بالدولة تسلم للوزراء وم 1950لسنة  57رقم 

والمدیرین وفیما یتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فیما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام 
فتسلم الصورة إلى إدارة قضایا الحكومة أو مأموریاتها بالأقالیم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضایا 

مرافعات تنص على أنه یترتب البطلان على عدم مراعاة المواعید  24وقاف فیما یتعلق بوزارة الأوقاف ـ وكانت المادة الأ 
وكانت هذه النصوص صریحة في وجوب . الآنف ذكرها  14والإجراءات المنصوص علیها في المواد الواردة فیها ومنها المادة 

والأحكام فیما یتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضایا تسلیم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون 
لا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فیما قرره من وجوب تسلیم هذه الصور مباشرة إلى إدارة  الحكومة وإ

ینة في غضونها تقوم بها إدارة قضایا قضایا الحكومة نظراً لما یترتب على إعلانها من سریان مواعید یجب اتخاذ إجراءات مع
الحكومة ـ وكان یبین من إعلان تقریر الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفته ممثلا 

ومن ثم یكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسلیم صورته إلى إدارة قضایا الحكومة ] المطعون علیها [ لمصحلة الضرائب 



 مكتب فنى 243ص  25/12/1952ق جلسة  20لسنة  281لطعن رقم ا." 

كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحیفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم علیه كل إجراءاتها ، و یترتب 
م الصادر فیها على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب علیها إجراء أو حكم صحیح ، إذ یعتبر الحك

منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ، و لا یلزم الطعن فیه أو رفع دعوى بطلان أصلیه ، بل یكفى إنكاره و 
 21/4/1981جلسة  1200صفحة رقم  32مكتب فنى  45لسنة  772الطعن رقم . التمسك بعدم وجوده 

 
 
 

 التدخل في الإشكال
 

مرافعات أنه یجوز لكل ذي مصلحة أن 126لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة و حیث أنه عن طلب التدخل و 
و یكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع .یتدخل في الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

م و یثبت في محضرها و لا یقبل التدخل بعد إقفال باب الدعوى قبل یوم الجلسة أو بطلب یقدم شفاها في الجلسة في حضوره
 . المرافعة

وحیث أن مؤدى ذلك هو انه یشترط لقبول التدخل في الدعوى سواء الاختصامي أو الإنضمامي توافر الصفة و المصلحة في 
البیان ؛فإذا كان ذلك و كانت المحكمة قد طالعت السند  آنفة 126الدعوى بالإضافة إلى باقي الشروط المقررة بالمادة 

التنفیذي ولم یكن فیها الخصم طالب التدخل ممثلاً في خصومة الدعوى موضوع السند منذ مهدها و حتى الفصل في استئنافها 
ال و من ثم فضلاً عن أن المحكمة لا تجد في المستندات سند تدخله ثمة مصلحة جدیة وظاهرة في التدخل في هذا الإشك

 .تقضي و من ظاهر الأوراق بعدم قبول تدخله دون حاجة إلى أیراد ذلك بالمنطوق

 الإدخال في الإشكال
 

مرافعات أن للخصم أن یدخل في الدعوى من كان یصح  117وحیث أنه وعن طلب الإدخال ولما كان من المقرر وفقاً للمادة 
ولما .66المعتادة لرفع الدعوى قبل یوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة  اختصامه فیها عند رفعها ، و یكون ذلك بالإجراءات

مرافعات یجوز القیام به في أیة حال كانت  126كان من المقرر أن الإدخال و على خلاف التدخل المنصوص علیه بالمادة 
ن كان الطلب علیها الدعوى و لا یلزم الحصول على إذن المحكمة لاختصام الغیر فیجوز ذلك للمدعي و للمد عى علیه وإ

 757ص  1995محمد كمال عبد العزیز طبعة / تقنین المرافعات للأستاذ.یخضع لسلطة المحكمة من حیث توافر شروطه 

وحیث أن البادي للمحكمة أن الدعوى قد أقیمت بإیداع صحیفتها بتاریخ وكان المستشكل لم یتقدم بإعلان الخصم الذي یرغب 
لأخیرة و كانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مقتضیات دفاعه و كانت أوراق الدعوى قد في إدخاله وحتى الجلسة ا

خلت من وجود ثمة صفة أو مصلحة تعود على الخصم من إدخال خصم جدید في الدعوى سیما و أن الخصومة في الإشكال 
جدیة المستشكل في طلبه وأن الغرض منه قد انعقدت صحیحة بین أطراف السند التنفیذي ومن ثم تستخلص المحكمة عدم 

عرقلة الفصل في الإشكال وهو ما تلتفت عنه المحكمة في تلك الخصومة وتعتبره من قبیل الدفاع المرسل الذي لا یرتكن إلى 
  .سند صحیح من الواقع و الذي تلتفت عنه المحكمة رداً و إیراداً 

 
 الإشكال في منازعات الحیازة

 
مرافعات أنه یختص قاضى التنفیذ دون غیره بالفصل في  275المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة  وحیث أنه لما كان من



جمیع منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة أیاً كانت قیمتها، كما یختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ ویفصل 
 .للأمور المستعجلة قاضى التنفیذ في منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفه قاضیاً 

وحیث أن مؤدى ذلك وعلى نحو ما هو مستقر علیه في قضاء محكمة النقض أن اختصاص قاضى التنفیذ دون غیره بنظر 
من قانون المرافعات وبحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات  275منازعات التنفیذ أیاً كانت قیمتها طبقاً لنص المادة 

وتنصب .ا تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفیذ بسند تنفیذي یعطیه القانون هذه الصفةمتعلقة بتنفیذ جبري مم
على إجراء من إجراءات هذا التنفیذ أو تكون مؤثرة فیه ، وأما المنازعات المتعلقة بتنفیذ قرارات النیابة العامة التي تصدرها في 

رفین ومنع تعرض الآخر حتى یفصل القضاء المدني في النزاع فلا تدخل في شكاوى وجنح الحیازة وتأمر فیها بتمكین أحد الط
- 1987/  6/  30ق جلسة  53لسنة 6211الطعن رقم . (عداد تلك المنازعات ، ومن ثم لا یختص قاضى التنفیذ بنظرها 

 (898الجزء الثاني ص - 38السنة 

 الإشكال في الأوامر على العرائض
 

عریضة من الصادر ضده الأمر مقید بضرورة توافر شرطین أولهما أن یكون طلب وقف التنفیذ  مجال الأشكال في الأمر على
قائما على سند جدي یكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها وثانیهما هو عدم المساس بحجیة الأمر لأسباب تتعلق 

اء لأسباب تتعلق بذات الموضوع إذ أن مجال بأصل الحق بمعنى انه لا یجوز في مجال الأشكال التعرض للأمر بتعدیل أو إلغ
ذلك هو التظلم من الأمر و لما كانت حجیة الأمر حجیة موقوتة ومن ثم فإنه طالما تعدلت المراكز القانونیة بعد صدوره فإنه لا 

تقدیمه حرج في وقفه ، ومن ثم یجوز أن یبنى الأشكال من الصادر ضده الأمر تأسیسا على سقوط الأمر على عریضة بعدم 
من قانون المرافعات أو أن الأشیاء المطلوب الحجز علیها  200للتنفیذ خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره عملا بنص المادة 

ویجوز لقاضى الأشكال مراعاة لاعتبارات العدالة أن یقضي بوقف . تنفیذا للآمر هي مما یمتنع الحجز علیها بقوة القانون 
ى في التظلم المقام عنه أو حتى في الشق المستعجل منه إذا استبان له جدیة الأسباب المطروحة تنفیذ الأمر مؤقتا حتى یقض

في الأشكال حتى ولو كانت سابقة على صدور الأمر بحیث یترجح معها إلغاء ذلك الأمر أو تعدیله من محكمة التظلم وذلك 
من أن تعطى له الفرصة لإبداء دفاعه الذي استبان تأسیساً على أن الأمر قد صدر في غیبة الصادر ضده الأمر فلا أقل 

  .جدیته أمام محكمة التظلم

طبعة 187بند  743مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992نادي القضاة 

 صلاحیة
 

اب المتعلقة بالنظام العام التي یجوز التمسك بها أمام محكمة لئن كانت عدم صلاحیة القاضي لنظر الموضوع من الأسب
النقض إلا أنه یشترط لذلك أن تكون الخصومة التي تقوم بین القاضي و أحد الخصوم تفقده صلاحیته لنظر الدعوى طبقاً لما 

لى حین طرحها على من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إ 146تنص علیه الفقرة الرابعة من المادة 
القاضي و هو ما لا یتوافر في دعوى المخاصمة إذا أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و لیس قبل ذاك كما لا 
 یجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم یبد الطاعن هذا السبب بالطریق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع

. 
 مج فني 198الجزء الأول ص  41س  18/1/1990ق جلسة  50لسنة  2335قم راجع الطعن ر 

 
من قانون المرافعات أن التنفیذ یجري تحت إشراف قاضي للتنفیذ یندب في مقر كل محكمة  275،  274مفاد نص المادتین 



موضوعیة و الوقتیة أیا كان جزئیة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة و یختص دون غیره بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ ال
قیمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفیذ الوقتي في ید قاض واحد قریب من 

محل التنفیذ و جعله یختص دون غیره بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالتنفیذ سواء أكانت منازعات موضوعیة أم وقتیة 
انت بین الخصوم أو من الغیر كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتیة مما و سواء ك

مقتضاه أن قاضي التنفیذ أصبح هو دون غیره المختص نوعیاً بجمیع منازعات التنفیذ الوقتیة و الموضوعیة أیا كانت قیمتها 
قد قاضي التنفیذ صلاحیته لنظر إشكال وقتي في التنفیذ و لا یصلح و ذلك فیما عدا ما أستثني بنص خاص و من ثم فلا یف

سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتیة قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات 
  أنفسهمالمخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بین الخصوم 

 مج فني 197الجزء الأول ص  41س  18/1/1990ق جلسة  50لسنة  2335راجع الطعن رقم 
 

 إثبات
 

 .الأصل في الإجراءات أنها قد روعیت وعلى من یدعي أنها خولفت إقامة الدلیل على ما یدعیه

 1/4/1982ق جلسة  49لسنة  223الطعن رقم 
 

 .واء كان مدعى علیه في الدعوى أو مدعیاً فیهاالتزام المدعي بإقامة الدلیل على ما یدعیه س

 8/12/1993ق جلسة  56لسنة  2055الطعن رقم 
 

من المقرر أن المحكمة لیست ملزمة بالسعي إلى إقامة الدلیل على وجه دفاع غیر مقرون بما یثبته وأنها لا تلزم بالرد إلا 
وجه الرأي و الذي یكون مدعیه قد أقام الدلیل علیه أمام على الدفاع الجوهري فقط وهو الذي من شأنه لو صح أن یتغیر به 

المحكمة أو طلب إلیها ، وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكینه من إثباته أمامها دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا یعدو 
ق جلسة  59نة لس 107الطعن رقم . أن یكون من قبیل المرسل من القول الذي لا إلزام على المحكمة بالرد علیه 

 632ص  43س  21/4/1992

 اختصاص
 

وحیث أنه ولما كان من المستقر علیه فقهاً وقضاءاً أنه إذا كان حكم الإحالة ملزماً للمحكمة المحال إلیها بمعنى أنه یتعین 
ختصاص و الإحالة علیها أن تفصل في الدعوى المحالة إلیها إلا أن هذا الإلزام محدود بالأسباب التي یني علیها حكم عدم الا

فإذا رأت أنها غیر مختصة لسبب آخر قضت بعدم إختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فإذا كانت المحكمة 
المحیلة قد قضت بعدم إختصاصها محلیاً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التي رأت إختصاصها بها محلیاً التزمت هذه 

ا إذا رأت أنها لا تختص بالدعوى نوعیاً أو قیمیاً قضت بعدم إختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة المحكمة بهذا القضاء و لكنه
 .698ص  1995راجع تقنین المرافعات للأستاذ محمد كمال عبد العزیز الجزء الأول الطبعة الثالثة .المختصة نوعیاً أو قیمیاً 

 دفع بعدم الاختصاص الولائي و اختصاص الدستوریة
 

عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائیاً بنظر الدعوى وكان المستشكل ضده الأول قد أسس دفعه على حصول  وحیث أنه
تناقض بین الحكم المستشكل فیه و أحكام جنائیة صادرة تتعلق بمحل التنفیذ وهو ما ینعقد معه إختصاص المحكمة الدستوریة 



أن "و على ما هو مستقر علیه في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا العلیا فهو مردود بأنه و لما كان من المقرر قانوناً 
من قانون المحكمة الدستوریة العلیا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإیداعها  34،35المادتین 

سالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات  34قلم كتابها الذي یقوم بقیدها في یوم تقدیمها في السجل المعد لذلك كما تطلبت المادة 
والصحف موقعا علیها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هیئة قضایا الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، مما 

أن یكون رفعها  - نظرا لطبیعة المحكمة الدستوریة العلیا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها  -مفاده أن المشرع قد رأى 
مع مراعاة ما نص علیه القانون من أوضاع معینة تطلبها في كل من الدعاوى  -ن طریق تقدیمها إلى قلم كتابها إلیها ع

من جواز أن تحیل إحدى ) أ( 29ولم یستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت علیه المادة  -والطلبات التي تختص بها المحكمة 
الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا إذا تراءى  -نظر إحدى الدعاوى أثناء  - المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي 

لما كان . لها عدم دستوریة نص في قانون أو لائحة یكون لازما للفصل في النزاع وذلك للنظر في هذه المسألة الدستوریة 
طلبات التي تختص بالفصل فیها تتعلق ذلك ، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستوریة العلیا لرفع الدعاوى وال

بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهریا في التقاضي تغیا به المشرع مصلحة عامة حتى ینتظم التداعي أمام المحكمة الدستوریة 
 قضائیة 3لسنة  53إشكالا في تنفیذ حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم  -العلیا وفقا لقانونها ، وكانت الدعوى الماثلة 

سالفة الذكر لعدم تعلقها بنص قانون أو لائحة تراءى ) أ( 29لا یشملها الاستثناء الذي نصت علیه المادة  -دستوریة 
لمحكمة الموضوع عدم دستوریته وكان لازما للفصل في النزاع المطروح علیها ، وكان الأصل الذي یتعین مراعاته في الدعاوى 

وقد أحیلت مباشرة من القضاء المستعجل  -حائفها قلم كتابها ، فان الدعوى الماثلة التي ترفع إلى هذه المحكمة هو إیداع ص
لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ،  -مرافعات  110إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 

منشور بمجلة  5/10/1991جلسة ) ازعة تنفیذمن(ق دستوریة 12لسنة  1القضیة رقم ." مما یتعین معه الحكم بعدم قبولها 
 .178ص 1994یونیه /العدد الأول ینایر 27القضاة الفصلیة س

وحیث أنه و بالبناء على ما تقدم وكان اتصال المحكمة الدستوریة العلیا بالدعاوى لا یكون كأصل عام إلا بطریق إیداع 
وهى بصدد دفع مطروح بدستوریة نص تشریعي مما مقتضاه  صحف الدعاوى و استثناء هو الإحالة إلیها من إحدى المحاكم

مرافعات على تلك المحكمة ومن ثم یكون الدفع لا یرتكن إلى سند صحیح من 110عدم سریان القواعد المقررة في المادة 
 . القانون مما یتعین رفضه

 دفع بعدم الاختصاص النوعي
 

الدعوى فهو مردود بأنه لما كان من المستقر علیه في قضاء  وحیث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعیاً بنظر
من قانون المرافعات أن التنفیذ یجري تحت إشراف قاضي للتنفیذ یندب في مقر  275،  274النقض أن مفاد نص المادتین 

موضوعیة و كل محكمة جزئیة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة و یختص دون غیره بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ ال
الوقتیة أیا كان قیمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفیذ الوقتي في ید قاض 

واحد قریب من محل التنفیذ و جعله یختص دون غیره بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالتنفیذ سواء أكانت منازعات 
انت بین الخصوم أو من الغیر كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في موضوعیة أم وقتیة و سواء ك

المنازعات الوقتیة مما مقتضاه أن قاضي التنفیذ أصبح هو دون غیره المختص نوعیاً بجمیع منازعات التنفیذ الوقتیة و 
 18/1/1990ق جلسة  50لسنة  2335الطعن رقم . الموضوعیة أیا كانت قیمتها و ذلك فیما عدا ما أستثني بنص خاص 

 مج فني 197الجزء الأول ص  41س 

وحیث أنه و لما كان البادي للمحكمة ومن ظاهر الأوراق أن المنازعة الراهنة هي إشكال وقتي في تنفیذ حكم صادر من إحدى 



لنحو قد جانبه الصواب المحاكم المدنیة ومن ثم ینعقد معه إختصاص هذه المحكمة بنظر الإشكال و یكون الدفع على هذا ا
 متعیناً على هذه المحكمة القضاء برفضه

 الإشكال من غیر المحكوم ضده
 

أن یستشكل في التنفیذ سواء أمام المحضر أو بصحیفة دعوى  یجوز للغیر الذي لم یكن طرفا في الحكم أو السند المنفذ به
وذلك إذا ظهر له من أفعال و أعمال طالب التنفیذ أنه یرغب في التنفیذ على مال معین له علیه حق سواء كان ملكیة أو 

للأمور  وضع ید ، ویشترط للقضاء بوقف تنفیذ الحكم في هذه الحالة ضرورة أن یستبین قاضى التنفیذ بوصفه قاضیا
 -: المستعجلة أخذا من ظاهر المستندات توافر الشروط الآتیة

التنفیذ أو المنفذ ضده ولهذا : السند المنفذ به ،بمعنى أن یكون غیر طالب -ألا یكون المستشكل طرفاً في الحكم أو -:أولاً 
فه العام أو الخاص كما لا یعتبر الكفیل فإنه لا یعتبر غیرا في التنفیذ الدائن أو خلفه العام أو الخاص وكذلك المدین أو خل

 . العیني من الغیر هو أیضا

 . جدیة قول المستشكل بسلوك طالب التنفیذ طریقاً یهدف به إلى التنفیذ على أمواله أو انتزاعها من تحت یده -:ثانیاً 

 . أن یكون حقوق ذلك الغیر مستندة إلى سند جدي من القانون -:ثالثاً 

التنفیذ بوصفه قاضیاً للأمور المستعجلة من توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر و ذلك أخذاً من ظاهر فإذا ما تحقق قاضي 
ن استبان له تخلف أحدهما وأن الإشكال لیس المقصود منه سوى عرقلة التنفیذ قضى برفض  المستندات قضى بوقف التنفیذ وإ

  الإشكال

طبعة 181بند  726مصطفى مجدي هرجه ص /التنفیذ الوقتیة للمستشار راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات
 .1991/1992نادي القضاة 

 دعوى عدم الاعتداد بالتنفیذ
 

قد ترفع الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتنفیذ أو عدم الاعتداد بمحضر التسلیم ، كلما كان وجه البطلان في إجراءات 
ظاهرا واضحا لا یحتمل الشك ، ولا یستدعى استظهاره تحقیقا موضوعیا أو بحث مسائل التنفیذ التي اتخذت باطلة بطلانا 

وهذه الدعوى الأصل فیها أنها دعوى تنفیذ موضوعیة لأنها عادة تؤسس على بطلان إجراءات . متنازع علیها تنازعا جدیا
الحكم بصفة مستعجلة، ومن ثم فإن إلا أنه قد ترفع بطلب . التنفیذ، وهو طلب موضوعي ینطوي على المساس بأصل الحق

مرافعات من  45لذا یجب أن یتقید في استعماله لسلطته بما توجیه المادة . قاضى التنفیذ یفصل فیها بوصفها منازعة وقتیة 
أن یكون المدعى قد استهدف بدعواه الحصول على حكم : ثانیا . توافر شرط الاستعجال : أولا : وجوب توافر الشروط الآتیة 

. عدم المساس بأصل الحق : ثالثا . تي یستند فیه إلى ظاهر الأوراق التي تكشف بان الإجراءات قد شابها بطلان جوهريوق
بمعنى أنه لا یجوز أن یؤسس القاضي حكمه على أساس بطلان إجراءات التنفیذ، أو أن تكون أوجه البطلان الموجهة 

 . لإجراءات التنفیذ لا تتسم بالجد

أن یكون السند التنفیذي الذي تم التنفیذ بمقتضاه قد ألغى أو أوقف تنفیذه من محكمة  - 1: دم الاعتداد أمثلة لأحوال ع
 . الطعن

 . أن یكون التنفیذ قد تم بناء على سند تنفیذي ظاهر الانعدام-2

ت أحكام الطرد الصادرة أن یكون التنفیذ قد تم بمقتضى سند تنفیذي لم یعلن قانونا، أو في غیر مواجهة المستأجر في حالا-3
 . من القضاء المستعجل بناء على الشرط الصریح الفاسخ



 .أن یكون التنفیذ قد تم صوریا- 4

  طبعة نادي القضاة-408یحي إسماعیل الجزء السادس ص / راجع دوریة الإرشادات القضائیة للمستشار
 
 

 الحكم في المنازعات الوقتیة التالیة لتمام التنفیذ
 

منازعة الوقتیة تالیه لتمام التنفیذ فانه یشترط لاختصاص قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة بنظرها إذا كانت ال
مرافعات وهى ضرورة أن یتوافر في المنازعة شرطي الاستعجال  45توافر شرطي اختصاصه المنصوص علیهما في المادة 

استبان تخلف وجه الاستعجال أو أثیرت منازعه تبین جدیتها أو أن وعدم المساس بأصل الحق ومن ثم ففي تلك المنازعات إذا 
ظاهر أوراق الدعوى لا یكفي لترجیح إحدى وجهتي النظر المتعارضتین إحداهما على الأخرى وأن الأمر في حاجة إلى بحث 

عوى لأن متعمق موضوعي یمس أصل الحق یتعین علیه في كل هذه الحالات القضاء بعدم اختصاصه نوعیا بنظر الد
 . اختصاصه فیها مقید بكونه یفصل فیها باعتباره قاضیا للأمور المستعجلة ویتقید لذلك بذات القیود التي تحده

طبعة 125بند  665مصطفى مجدي هرجه ص /راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفیذ الوقتیة للمستشار
 .1991/1992نادي القضاة 

 .ذيإلغاء السند التنفی
 

و لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما استقر علیه قضاء النقض أنه لما كانت الأحكام العامة في التنفیذ تجیز التنفیذ الجبري 
إذا كان النفاذ المعجل منصوص علیه في القانون أو مأمورا به في الحكم كما تجیز التنفیذ بالعقود الرسمیة والأوراق الأخرى 

صفة السندات التنفیذیة فإن الدائن الذي یباشر إجراءات التنفیذ بموجب أحد هذه السندات مع احتمال  التي یعطیها القانون
فإن ألغى السند أو أبطل . المنازعة في صحته وقابلیته للإلغاء أو الإبطال إنما یعلق مصیر التنفیذ عل مصیر السند ذاته 
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